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  مقدمة ومشكلة البحث:

قتصاد القومي نظراً لما تقدمه من خدمات المهن المإثرة في الإ تعتبر مهنة المراجعة من

هامة للمستثمرين ومتخذي القرارات وما تحدثه من دعم للثقة في المعلومات المتدفقة لسوق المال، 

قتصادية المصرية في العقدين الأخيرين من المراجعة ما شهدته البيبة الإ ةهنوزاد من أهمية م

ويدار ويراقب  قتصادي مغلق يخططإمن تحولات جذرية وسريعة من نظام القرن الماضي 

تجاهات السوق ويخضع لآليات العرض والطلب، دي حر يعمل وفقاً لإقتصاإمركزياً إلي نظام 

يرفع من درجة أهميتها  الأمر الذي كان له أثر كبير في إحداث تغيرات في بيبة المراجعة وبالتالي

 ،ص أ(6006سيد،هتمام بها.)الوضرورة الإ

ومننن المعننرو  أن الهنند  النهننابي مننن عمليننة المراجعننة هننو إبنندام المراجننع لرأيننة المهننني 

سنبيل تحقينق ذلنل الهند  قند يتعنرض المحايد فيما يتعلق بعدالة وصدق القوابم المالية، إلا أننه فني 

حتمننننال الإخفنننناق فنننني التوصننننل إلنننني الننننرأي المناسننننب نتيجننننة لوجننننود مننننا يسننننمي بخطننننر لإ

،ص أ(، ويكون خطر المراجعة ناتج لتقييم عدة أخطار منها خطر الرقابة 6022المراجعة)ابراهيم،

وهو واحد من الأخطنار التني تنإثر بشنكل مباشنر فني نمنوذل خطنر المراجعنة، ولقند عرفنه معينار 

( بؤنننهخ خطننر وجننود خطننؤ جننوهري فنني رصننيد حسنناب أو مجموعننة 600المراجعننة النندولي رقننم )

رى، وهننذا الخطننؤ لا يننتم منعننه، أو ة أو مدمجننة مننع ايرهننا مننن الأرصنندة الأخننمعننام ت إمننا مفننرد

 )معيار المراجعة الندول كتشافه أو تصحيحه بواسطة نظام الرقابة الداخلية في الوقت المناسبخ.  إ

 (77ص  ،6020(،600)

الرقابنة الداخلينة فني  ويتم تقييم هذا الخطر بواسطة المراجع كنتيجة لتقينيم مندي كفنامة نظنام

كتشننا  الأخطننام الجوهريننة، وينشننؤ هننذا الخطننر داخلينناً مننن قننرارات الإدارة بشننؤن إمنننع حنندوث و

مسنتوي الرقابنة الداخلينة المنراد تطبيقنه بمعنني أن هننذا الخطنر دالنة لدرجنة كفنامة الرقابنة الداخليننة 

 لرقابة المقدر والعكس صحيح.فكلما كانت الرقابة الداخلية أكثر فعالية كلما قل خطر ا ، بالمنشؤة

هنو إدارة المنشنؤة ه علين والمحافظة وفي الحقيقة أن المسبول عن إنشام نظام الرقابة الداخلية

إعنداد القنوابم المالينة بشنكل يتمشني منع  نلمنشؤة هي المسبولة في الأساس عوليس المراجع، لأن ا

المبادئ المحاسبية المتعار  عليها، لذلل فعلي إدارة المنشؤة أن تسنعي لإنشنام نظنام رقابنة داخلينة 

من الأخطام الجوهرية  وعلي  هلية خاليبؤن القوابم الما قمن إعطام تؤكيد معقول وليس مطل يمكنه
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 مبندأ التكلفنة والعابند منن النظنام الرقنابي. رقنابي مراعينةً ذلل، فالإدارة يجب أن تنشا هذا النظام ال

 (259،ص --)السابح،

وعلي صعيدٍ آخر لم تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم كله مؤزقاً حاداً بحجم ما 

واجهته في الآونةَ الأخيرة، وما يزال آثاره المدوية تعص  بالسمعة المحاسبية وتجعلها موضع 

، فقد أدت الفضابح المالية  ثقة، ربما لم تعهدها المهنة خ ل العقود الأخيرةشل كبير وفقدان 

وما  للأتصالات(Worldcom للطاقة و شركة Enron  م )شركة  6006عام  ةللشركات العم ق

نهيار إلي فقدان ثقة االبية المجتمع بمعظم الشركات المساهمة ولفتَ إنتج عنها من حالات إف س و

اسات والبحوث جريت العديد من الدرالمستثمرين والمشرعين والباحثين، وايرهم، وأُ ذلل أنظار 

نهيار هذه الشركات، وخلصت إلي أن السبب الربيسي يعود إلي اياب إالتي تناولت أسباب 

الإشرا  الفعال علي الشركات بما  الرقابة و التنظيم و الإجرامات في الإدارة و الممارسات و

لتزام بالأنظمة الداخلية والقوانين المنظمة لأعمال رجوة وكذلل عدم الإدا  الميحقق الأه

 (650،ص6008الشركات.)أحمد،

نهيار إلي أن أصبحت الرقابة الداخلية بالشركات ااية في الأهمية لأن وجود فقد أدي هذا الإ

 حتياليةالإ نظام رقابة داخلية فعال يعد خط الدفاع الربيسي للوقاية من إعداد التقارير المالية

(، مما دفع ذلل بالجهات التنظيمية لهيبات سوق المال بفرض عدة أنظمة 649،ص 6008)احمد،

لتزام بها علي مجالس الإدارة بالشركات و الإ تقع مسبولية تطبيقها و قوانين علي الشركات و و

 (6،ص6020)أحمد، القوانين مفهوم خ حوكمة الشركات خ. يطلق علي تلل الأنظمة و

خ نظام شامل يتضمن مقاييس لآدام الإدارة الجيدة،  رفت حوكمة الشركات بؤنهاوقد ع  

ومإشرات حول وجود أساليب رقابية تمنع أي طر  من الأطرا  ذات الع قة بالمنشؤة داخلياً 

ستخدام الأمثل للموارد ، وبالتالي ضمان الإ وخارجياً من التؤثير بصفة سلبية علي أنشطة المنشؤة

يخدم مصالح جميع الأطرا  بطريقة عادلة تحقق الدور الإيجابي للمنشؤة لصالح  المتاحة بما

 (21،ص6007م كها وللمجتمع ككلخ . )حيدر،

ولكن الحوكمة ليست مجرد مفهوم ولكن لابد من تفعليها لتصبح منظومة رقابية فعالة،    

ة في سوق المال لوضع قواعد الهيبة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع الشركات العامل فقد قامت

الحوكمة موضع التنفيذ للتحقق من إحاطة وتفهم جميع الشركات وجميع الأطرا  ذات الع قة 

 لكافة المبادئ والتفاصيل التي تمكنهم من التطبيق الأمثل والفعال لقواعد الحوكمة.
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الداخلية  وتتمثل أهم أهدا  تطبيق مفهوم حوكمة الشركات أنها تعمل علي تقوية الرقابة

تقدير خطر الرقابة للشركات وتوفير حزمة مراقبة مشددة وهذا بدوره يإثر بشكل إيجاب  عل  

حكام الرقابة، فؤهم ما يعبر عن ر أن حوكمة الشركات مدخل معاصر لإعتباإليصبح أقل، وب

ولجنة  ،الحوكمة القوية وما يسفر عنها من نظام رقابة فعال هو وجود مجلس إدارة مستقل 

مراجعة تتميز بالخبرة المالية والمحاسبية التي من أهم مهامها دراسة نظام الرقابة الداخلية لتحقق 

فعاليتها والعمل علي تحسينها وتطويرها باستمرار وتقديم  المقترحات الم بمة في هذا الشؤن 

و إدارة  ،طر الرقابة بصورة تإدي إلي زيادة فعالية عملية الرقابة الداخلية بما يإدى إل  تقليل خ

 مراجعة داخلية تتميز بالتؤهيل المهني للقابمين عليها.

رتباطاً وثيقاً بين الحوكمة والمحاسبة والمراجعة حيث تعتبر المحاسبة والمراجعة إوهنال 

من أكثر المجالات المهنية تؤثراً بمبادئ وإجرامات الحوكمة ف  يمكن لمبادئ وإجرامات الحوكمة 

الية وتإتي ثمارها بدون دعم مهنة المحاسبة والمراجعة، كما أن مبادئ وإجرامات أن تطبق بفع

  (4،ص 6009)حسين، الحوكمة تلعب دوراً كبيراً في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.

 ثرذا كان هنال أما إ لتعر  عل وعل  ضوم ما سبق فإن المشكلة البحثية هنا تتمثل ف  ا

 . ة الرقابتقدير خطر عل  لشركات مستوى تطبيق حوكمة ال

 هدف البحث:

  تهدف هذه الدراسة بصفة أساسٌة إلً:

 * دراسة الع قة بين مستوي تطبيق حوكمة الشركات وتقدير خطر الرقابة.    

 أهمٌة البحث:

 -تستمد الدراسة أهمٌتها من عده جوانب أهمها:

        هتمام بحوكمة الشركات ف  بيبة الأعمال المصرية لما لها من آثار إيجابية                                الإ ة( حتمي2)

 ستثمارات الأجنبية ودعم القدرات التنافسية للشركات.عل  جذب مزيد من الإ

          ( تتناول الدراسة جانب هام من الجوانب المرتبطة بعملية المراجعة وه  تقدير خطر  6)

 الرقابة والذي يعد واحداً من الجوانب الهامه عند تخطيط عملية المراجعة.
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 :البحثمنهج 

 -ٌنطوى منهج الدراسة على ما ٌلى:      

أثر المتمثل ف  مدى وجود  جرام دراسة تجريبية لتحقيق هد  الدراسةإ الدراسة عليترتكز ( 2)

  خطر الرقابة.لمستوى تطبيق حوكمة الشركات عل  تقدير 

 فروض الدراسة علي ضوم ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتابج. شتقاقأ( 6)

 ( تحديد مجتمع الدراسة.1)

بين مستوي تطبيق آليات حوكمة الشركات و خطر  وبيان نوع الأثرختبار فروض الدراسة إ( 4)

  الرقابة.

 الدراسات السابقة:

من الدراسات السابقة ؛ يتم عرض دراسات تعلقت بدراسة الع قة  ةف  ضوم ما توفر للباحث     

 حيث لم يتسن  للباحثة -و الرقابة الداخلية حدى آلياتهاإأو  بين مستوى تطبيق حوكمة الشركات

بشكل  التوصل إل  دراسات تتعلق بؤثر مستوى تطبيق حوكمة الشركات عل  تقدير خطر الرقابة

عل  أساس أن مستوى تطبيق الرقابة الداخلية و مدى فعاليتها يإثر بشكل ربيس  عل   -مباشر

ن خطر الرقابة يقل و إمت الرقابة الداخلية بالفاعلية فعملية تقدير خطر الرقابة، حيث أنه كلما اتس

 ؛ وهذا ما العكس صحيح ، فخطر الرقابة دالة عل  مدى فعالية تصميم و تطبيق الرقابة الداخلية

لقوابم المالية و ( بعنوان خالهد  من عملية مراجعة ا600ذكره معيار المراجعة الدول  رقم )

رتباطها إسابقة طبقاً لدرجة أهميتها ومدى ويتم عرض الدراسات ال الت  تحكمهاخ، ةالمبادىم العام

 بموضوع الدراسة الحالية.

الدراسة التحقق من وجود هذه ستهدفت أ حيث (Contessotoo et al., 2014( دراسة )1)

أتبعت لخطر المراجعة وذلل ف  استراليا، و ع قة بين فعالية لجنة المراجعة و تقدير المراجع

ن يعتمد الأسلوب الأول عل  حيث كا، نوعين من الأساليب المنهجية لتقييم فعالية لجنة المراجعة

ت و الضوابط لقياس مدى خصابص لجنة المراجعة داخل الشركة مع قابمة من التعليما مقارنة

ستخدام سلوب الثان  عل  استخدام قابمة لإستط ع الرأى بإو يعتمد الأ، فعالية لجنة المراجعة 

من المراجعين و المديرين لتحديد المإشرات الفعلية لفعالية لجنة  وعة مختارةمن مجم عينة مكونة

 المراجعة وع قتها بتقييم المراجع لخطر المراجعة.
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ع قة بين فعالية لجنة المراجعة و خطر المراجعة  لا يوجد إل  انه الدراسة نتابج هذه وقد أشارت

لجنة  عند تقييم فعاليةفقط ، لأنه من المراجعين و المديرين  النسبة للعينة المختارةو ذلل ب

ط ابمة التعليمات و الضواببين الخصابص الفعلية للجنة المراجعة و ق ستخدام المقارنةالمراجعة بإ

  والآدام الفعل  لها.ظاهر فقط دون الجوهر الن اللجنة تبدو فعالة ف  ؛ وجد أ

التحقق من وجود ع قة  ستهدفت هذه الدراسةأ حيث (Johnstone et al.,2010( دراسة ) 2)

لل ، وذرات في حوكمة الشركات وكش  وع ل الثغرات الجوهرية ف  الرقابة الداخليةبين التغي

عينتين  مقارنة بينالأتبعت هذه الدراسة أسلوباً منهجيا يًقوم علي ، والأمريكية المتحدةف  الولايات 

 مقارنةً  لديها شركة كشفت عن وجود ثغرات في الرقابة الداخلية 711تكونت العينه الأول  من  ،

وكان  ف  الرقابة الداخلية ، شركة لا يوجد لديها ثغرات 1606 الت  تتكون من بالعينة الثانية

لديها ووجد أن عدد  ف  الرقابة الداخلية التركيز علي عينة الشركات التي كشفت عن وجود ثغرات

نتابج هذه ، و قد اشارت شركة لا تفعل ذلل 666شركة تعمل علي ع ل هذه الثغرات وعدد 522

ان رتقام بصفات أعضام مجلس الإدارة ولجالتحسين والإ الدراسة إلي وجود ع قة إيجابية بين

 .الداخلية كتشا  وع ل الثغرات الجوهرية في الرقابةإوبين  المراجعة

ستهدفت هذه الدراسة التعر  عل  مدى كفامة وفعالية أ حيث (Wee Goh,2008( دراسة ) 3)

لجنة المراجعة ومجلس الإدارة وع قة ذلل بالتوقيت السليم لع ل الثغرات الجوهرية في الرقابة 

هجياً يقوم علي وقد أتبعت هذه الدراسة أسلوباً من، دول جنوب شرق أسيا، وذلل ف  الداخلية

نحدار اللوجستي علي عينة تضم اكتشافاَ واحداً علي الأقل من الثغرات الجوهرية ستخدام تحليل الإإ

 ، واشارتتحت قانون ساربينز أوكسلي 6004إلي ديسمبر 6001للرقابة عن الفترة من يوليو 

 ةدمحاسبية محدو ةي لديها لجان مراجعة كبيرة  بخبرأن الشركات التإل  الدراسة  هذه نتابج

ومجلس إدارة أكثر استق لية هم أكثر قدره لإص ح الثغرات الجوهرية في الرقابة الداخلية في 

الوقت المناسب. وهذه النتيجة تشير إلي أن لجنة المراجعة ومجلس الإدارة يلعبان دوراً هاماً في 

 غرات الجوهرية ف  الرقابة الداخلية .رصد وع ل الث

ستهدفت هذه الدراسة دراسة الع قة بين حوكمة أ حيث (Hoitash et al.,2009( دراسة ) 4)

الشركات والكش  عن نقاط الضع  في الرقابة الداخلية علي التقارير المالية ) مقارنة النظم 

أتبعت هذه الدراسة أسلوباً منهجياً يقوم علي ، والأمريكية المتحدة ، وذلل ف  الولاياتالرقابية(

الضع  الجوهرى في  استرشاداً بما ذكر عن نقاطالدراسة المقارنة ) مقارنة النظم الرقابية( وذلل 
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، Sarbanes Oxleyبموجب قانون  404،  106 البندين رقمالرقابة الداخلية المذكوره في 

 ، واشارت نتابجؤعضابهابالذاتية الخاصة  هسيروالخبرة المالية للجنة المراجعة وذلل  بفحص ال

رتباط بين خصابص مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من ناحية و إنه يوجد ع قة إهذه الدراسة إلي 

 قوة مجلس الإدارة و ستق لية وإ جودة الرقابة الداخلية من ناحية أخرى ، وهي ع قة طردية بين

 الرقابة الداخلية.خبرة أعضام لجنة المراجعة و جودة 

ختبار الع قة بين درجة كفامة إستهدفت هذه الدراسة أ حيث( Krishna ,2005( دراسة )5)

غير مراجعها يتطلب منها لجان المراجعة وبين س مة أنظمة الرقابة الداخلية، فالشركات التي تُ 

، الأمريكية ، وذلل ف  الولايات المتحدة الإفصاح عن وجود أي مشك ت في الرقابة الداخلية

وتفترض الدراسة أن جودة الرقابة الداخلية هي دالة في جودة البيبة الرقابية، ويتم وضع فرض 

جودة بيبة الرقابة ، وجودة لجنة المراجعة  رتباط طردى و قوى بينهنال إ الدراسة كما يلي: إن

نحدار رتباط والإالإستخدمت الدراسة أسلوبي أو ، الداخلية مع بقام جميع العناصر الأخرى ثابتة

منشؤة أعمال أمريكية، من ضمن المنشآت المدرجة  268مكونة من  ةالمتعدد، علي بيانات عين

م ، وتم قياس جودة لجنة 6000، 2994، وذلل عن الفترة الواقعة بين عامي: (EDGAR)بدليل 

 هذه نتابج واشارت، ستق ل، و الخبرةالإ المراجعة عن طريق ث ثة خصابص وهي الحجم، و

الخبرة المحاسبية و ستق ل إرتباط طردية بين إأن هنال دلي ً علي وجود ع قة  إل الدراسة 

رتباط إع قة ، وة كفامة أنظمة الرقابة الداخلية عضام لجان المراجعة، وبين درجلأوالمالية 

 كفامة أنظمة الرقابة الداخلية.عكسية بين حجم عضوية لجان المراجعة، وبين درجة 

ستهدفت هذه الدراسة تحليل طبيعة الع قة بين كفامة أ حيث (Zhang et al.,2007( دراسة )6)

واستق لية لجان المراجعة، وبين ضع  أنظمة الرقابة الداخلية، حيث قامت الدراسة بتحليل 

خبرة المحاسبية والمالية ستق لية، والض خصابص لجان المراجعة من حيث الإالع قة بين بع

 ، و وعدد مرات اجتماع اللجنة خ ل العام ، وبين درجة الضع  ف  أنظمة الرقابة الداخلية

 71 نحدار المتعدد، علي بيانات عينتين: تكونت الأولي منرتباط والإستخدمت الدراسة أسلوبي الإأ

الداخلية، بينما تكونت العينة نخفاض درجة كفامة أنظمة رقابتها إمنشؤة أعمال أمريكية، تتسم ب

، وذلل عن الفترة  منشؤة أعمال أمريكية، ذات أنظمة رقابة داخلية فعالة وذات كفامة 77الثانية من 

رتباط طردية  إوجود ع قة إل   الدراسة هذه نتابج، واشارت م 6005، 6004الواقعة بين عامي: 

ة أعضابها، وبين درجة كفامة أنظمة الرقابة ستق ليإدرجة جودة آدام لجنة المراجعة، وبين كل من 
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بية والمالية نخفاض الخبرة المحاسإعمال التي تتسم لجان مراجعتها بأن منشآت الأ، والداخلية

ستق ل أعضابها تعتبر أكثر عرضة لأن تصبح أنظمة رقابتها الداخلية، إلأعضابها، أو بعدم 

جتماعاتها إجان مراجعتها بزيادة عدد مرات ل أن منشآت الأعمال، التي تتسم، ومنخفضة الكفامة

 السنوية عن القدر المعتاد، تعتبر أكثر عرضة لأن تصبح أنظمة رقابتها الداخلية منخفضة الكفامة.

ية ونوعية أثر ستهدفت هذه الدراسة القيام بدراسة تحليلية لطبيعأ حيث (2007( دراسة )محمد،7)

دام أنظمة الرقابة آمنشآت الأعمال، علي تحسين كفامة دام لجان المراجعة بآتطوير محاور جودة 

لتزام ي الإالداخلية بها، ومستوى مساهمة ذلل، في مساعدة إدارات منشآت الأعمال علي النجاح ف

ابط تطوير آدام لجان بمقومات إطار حوكمة الشركات، وذلل مع محاولة تقديم مدخل مقترح لضو

نظمة الرقابة الداخلية، والمساهمة في نجاح تطبيق مقومات رتقام بدرجة كفامة آدام أالمراجعة للإ

رتقام لجمع البيانات بهد  قياس آثار الإستبيان إستخدام إقد تم ، ووفعاليات إطار حوكمة الشركات

اخلية، وأثر ذلل عل  نجاح تطبيق عل  درجة كفامة أنظمة الرقابة الد بجودة آدام لجان المراجعة

دارات المنتدبين، البحث من رإسام وأعضام مجالس الإ ةوتتكون عين، طار حوكمة الشركاتإ

وأعضام مجالس إدارات منشآت أعمال و رإسام لجان مراجعة و أعضام لجان مراجعة و مديرو 

مفرده  640إدارات المراجعة الداخلية و مراقبو حسابات خارجيون ، وقد بلغت مفردات العينة 

 هذه نتابج، و اشارت ع  الأعمال )المصرى والسعودى(منشؤة مساهمة من قطا 66وذلل يمثل 

( حجم و جتماعالإعدد مرات  و ستق لإ درجة) رتباط طردية بينإع قة هنال إل  ان  الدراسة

بين الخبرة  أيضاً  رتباط طرديةإع قة  ، ولجان المراجعة و درجة كفامة أنظمة الرقابة الداخلية 

 درجة كفامة أنظمة الرقابة الداخلية بمنشآت الأعمال. والمالية لأعضام لجان المراجعة و المحاسبية

ختبار وجود ع قة إيجابية بين جودة إ حيث أستهدفت هذه الدراسة :(2008( دراسة ) كامل،8) 

ستخدمت او وذلل ف  جمهورية مصر العربية وظيفة المراجعة الداخلية و جودة حوكمة الشركات

أسلوب الإنحدار البسيط لقياس مدى تؤثر جودة حوكمة الشركات كمتغير تابع بجودة  الدراسة

الدراسة إلي أن تحسين جوده  هذه نتابج ، و اشارتوظيفة المراجعة الداخلية كمتغير مستقل

المراجعة الداخلية يإدى إل  فعالية الرقابة عل  المنشؤة و تقليل المخاطر الت  تتعرض لها كما 

 حقيق التفاعل الجيد مع باق  أطرا  حوكمة الشركات .يإدى إل  ت

ستهدفت هذه الدراسة دور لجنة المراجعة في تحسين كفامة أ حيث (:2008( دراسة ) أحمد، 9)

نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركات حيث تفترض الدراسة أنه ليس للأنشطة التي تمارسها 
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دراسة أسلوباً أتبعت هذه ال، واية نظم الرقابة الداخليةلجنة المراجعة دور في تحسين كفامة وكف

 هدارة لشركات مساهمة صناعية أردنيإ 89ستبيان وزع علي عينة مكونة منإمنهجياً يقوم علي 

مراجع حسابات خارج  لهذه الشركات وهي عينة عشوابية من كل  75وعينة أخري تتكون من 

الأنشطة التي يمكن أن تمارسها لجنة المراجعة وتسهم ستبيان ضمن الإفبة من المراجعين، وقد تَ 

ن هنال إإلي  الدراسة هذه نتابج، و اشارت  في تحسين كفامة و فعالية نظم الرقابة الداخلية

مجموعة من الأنشطة تمارسها لجنة المراجعة تإدي إلي تحسين كفامة و فعالية نظم الرقابة 

 الداخلية .

ستهدفت هذه الدراسة التحقق من وجود ع قة أ حيث (Cullinan et al.,2010( دراسة ) 11)

رتباط ذلل بوجود ثغرات ف  الرقابة إام لجنة المراجعة بؤسهم مجانية وبين خطة مكافبة أعض

من  486ستخدام عينة تتكون من إدراسة أسلوباً منهجياً يقوم علي أتبعت هذه ال، والداخلية

الأسهم بنتابج هذه الدراسة إلي أن الشركات التي لديها خطة مكافبة ، و اشارت الشركات الأمريكية

ثغرات في الرقابة الداخلية  عرضة لوجودلمراجعة هم أكثر المجانية المقدمة لأعضابها من لجنة ا

عن الشركات التي لا يوجد لديها هذه الخطة من الأسهم المجانية وهذه النتيجة  و ذلل بشكل ملحوظ

الحكومة البريطانية الذي يشير إلي أن تعويض المديرين الخارجيين  بؤسهم مجانية يدعمها تقرير 

ستق ل لجنة المراجعة إيرين. وهذا ما يدعم نتيجة الدراسة بؤن عدم قد يقلل من كفامة هإلام المد

 يإثر سلباً علي الرقابة الداخلية.

 خطة البحث:

 -:ل إالحالية  م تقسيم باقي الدراسةفي ضوم طبيعة مشكلة الدراسة وهدفها ومنهجيتها، ت 

 حوكمة الشركات. المبحث الأول: 

 خطر الرقابة. :الثانىالمبحث 

 الدراسة التجريبية . :المبحث الثالث

  المراجع و الم حق.
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 المبحث الأول

 حوكمة الشركات

 مقدمة:

من زوايا ذى يمكن تناوله يثة نسبياً واليعتبر مفهوم حوكمة الشركات أحد المفاهيم الحد

 ،مات المهنية المختلفة حول العالممن جانب الباحثين والمنظ تفاق بشؤنهعديده مما يوح  بعدم الإ

قتصادية حيث تمثل الآلية التي تساعد الشركة في ناول نواحي عديدة مثل الناحية الإوذلل لأنه يت

إلي طبيعة الع قة التعاقدية والتي تعني الحصول علي التمويل، ومن الناحية القانونية فإنها تشير 

ن ناحية أخرى، تحديد الحقوق والواجبات لحملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية والمديرين م

جتماعية للشركة في حماية إنها تركز علي مبدأ المسبولية الإجتماعية والأخ قية فأما من الناحية الإ

 حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين.

ات، حيث عرفتها منظمة عام تعددت التعاري  التي تناولت مفهوم حوكمة الشرك وبشكل

 Organization For Economic Co- Operation andقتصادي والتنمية التعاون الإ

Development (OECD) مجموعة من الع قات بين مجلس إدارة الشركة ومساهميها  :بؤنها

هيكل الذي من خ له يتم وضع أهدا  الشركة والأطرا  ذوي الع قة بها، وهي تتضمن ال

 ،6001دام . )المطيرى،أسلوب متابعة الآ هذه الأهدا  ويتحدد بها أيضاً  بها والأدوات التي تنفذ

 (684ص

بؤنها خ مجموعة من الع قات التعاقدية التي تربط بين   (Demirag et al.,2000)وعرفها

إدارة الشركات ومساهميها وأصحاب المصالح فيها، وذلل من خ ل إيجاد الإجرامات والهياكل 

التي تستخدم لإدارة شبون الشركة، وتوجيه أعمالها من خ ل تعزيز الآدام والإفصاح والشفافية 

للمساهمين علي المدى الطويل، مع مراعاة مصالح الأطرا  والمساملة بالشركة، وتعظيم الفابدة 

 (24،ص6001المختلفةخ. نق ً عن)المليج ،

( تم 6،ص6005وفي ) دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية، 

تعري  الحوكمة بؤنها خ القواعد والنظم والإجرامات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح 

 لشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بهاخ.مديري ا
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وربما يعد التعري  الأسهل والأكثر شيوعاً في هذا المجال هو التعري  المقدم من قبل لجنة 

Cadbury  دة حيث عرفت حوكمة الشركات في المملكة المتح 2996في تقريرها الصادر سنة

  ورقابة الشركاتخ. خ النظام الذي يتم بواسطته توجيهبؤنها

كتسبه مفهوم حوكمة الشركات من إهتمام واسع النطاق سوام علي المستوي انظراً لما      

، فكان حتماً علي العديد من الجهات والمإسسات الدولية وبورصات  الأكاديمي أو الإجرابي

لمبادئ لتمثل الأوراق المالية أن تتناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة وإصدار مجموعة من ا

 ، وتتمثل هذه المبادىم فيما يل :إطاراً عاماً يحكم تطبيق هذا المفهوم

 (OECD,2004,Pp.4:15) مبادئ حوكمة الشركات:أولاً: 

إلي توفير إطار مفاهيمي وتطبيقي لضمان  (OECD,2004)تهد  المبادئ الصادرة عن حيث 

 بتلل المبادئ من إرشادات كما يلي:ويمكن توضيح أهم ما ورد ، فعالية تطبيق حوكمة الشركات

 ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات: -1

يشير هذا المبدأ إلي أنه: خينبغي أن يشجع إطار حوكمة الشركات علي شفافية وكفامة الأسواق وأن 

يكون متوافقاً مع أحكام القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسبوليات بين مختل  الجهات 

 .والتنظيمية والتنفيذية الإشرافية

 حقوق المساهمٌن والوظائف الرئٌسٌة لأصحاب حقوق الملكٌة: -2

يشير هذا المبدأ إلي أنهخ  ينبغي أن يوفر إطار حوكمة الشركات الحماية للمساهمين وأن يسهل لهم 

 ممارسة حقوقهم خ فعلي سبيل المثال:

في طرق مضمونة لتسجيل الملكية،      ( ينبغي أن تتضمن الحقوق الأساسية للمساهمين الحق أ )

وحق المشاركة الفعالة والتصويت في الجمعية  والحصول علي المعلومات في الوقت المناسب ،

 الحصول عل نتخاب وعزل أعضام مجلس الإدارة وإف   يضاً أما لهم الحق كن ،العامة للمساهمي

 نصيب من أرباح الشركة.

تخاذ القرارات، وأن يحصلوا علي إللمساهمين الحق في المشاركة في  )ب( ينبغي أن يكون

 المعلومات الكافية عن القرارات التي تخص أي تغييرات أساسية في الشركة .

 المعاملة المتساوٌة للمساهمٌن: -3
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يشير هذا المبدأ إلي أنه خ ينبغي أن يضمن إطار حوكمة الشركات معاملة متساوية لكافة 

ا في ذلل مساهمي الأقلية والمساهمين الأجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين بم

 المساهمين للحصول علي تعويض فعال عند انتهال حقوقهمخ .

 

 

 دور أصحاب المصالح فً حوكمة الشركات: -4

ات بحقوق أصحاب المصالح التي يشير هذا المبدأ إلي أنه خ ينبغي أن يعتر  إطار حوكمة الشرك

القانون، أو تنشؤ نتيجة لإتفاقيات متبادلة، وأن يعمل علي تشجيع التعاون النشط بين  هاؤينش

  .خ ستدامة الشركات السليمة مالياً إصالح في خلق الثروة وفرص العمل والشركات وأصحاب الم

 الإفصاح والشفافٌة: -5

ت يإدي إلي يعتبر الإفصاح السليم أساس نظام حوكمة الشركات كما أن تطبيق حوكمة الشركا

زيادة درجة الإفصاح والشفافية في التقرير المالي، وهي تإدي بالتبعية إلي حماية حقوق 

 إلي تطوير سوق المال.المساهمين والمستثمرين، ويإدي في النهاية 

وعلي ذلل فإن هذا المبدأ يشير إلي خ ضرورة الإفصاح السليم والصحيح في الوقت المناسب عن  

وحقوق الملكية،  امة المتعلقة بالشركة، بما في ذلل المركز المالي والآدام،كافة الموضوعات اله

 وحوكمة الشركاتخ.

  مسئولٌات مجلس الإدارة: -6

 لتوجيه ستراتيجيالإرشاد الإ ضمنت ان يجبحوكمة الشركات نه خف  إطار يشير هذا المبدأ إل  إ

يضاً حق وتضمن أ،  دارة التنفيذيةلمجلس الإدارة عل  الإالرقابة الفعالة ن تكفل أ، وكةلشرا

   عن آدابهخ. مجلس الإدارة الشركة و المساهمين ف  مساملة

 (10:24،ص ص6022) دليل حوكمة الشركات،   ثانٌاً:آلٌات حوكمة الشركات:

لاشل أن حوكمة الشركات ليست مجرد مبادئ وقواعد وإنما تطبيق جيد لآليات تنفيذية يجب 

حسين الآدام، ولهذا السبب قام مركز المشروعات الدولية الخاصة  الألتزام بها لكي تضمن ت

Center for International Private Enterprise (CIPE)  بمصر بإنشام مجموعة عمل

لحوكمة الشركة لتحديد الآليات ال زمة لتنفيذ حوكمة الشركات بشكل فعال، لذلل فإن هذا المبحث 

 .، والت  تناولتها الدراسة ة الشركاتسو  يهتم بالآليات التنفيذية لحوكم
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 مجلس الإدارة: – 1

قرار و إ اً و حاسماً ف  وضع الأهدا  الأستراتيجية لها ،يلعب مجلس إدارة الشركة دوراً هام

نامً الت  تهيمن عل  سير العمل بها ، حيث يتول  إدارة أمورها ب الإستراتيجيات و السياسات العامة

تظل لدى المجلس، وقد ؛ لذلل فإن المسبولية النهابية عن الشركة  العامةعل  تفويض من الجمعية 

 ن يقوم عليها مجلس الإدارة وه :ير حوكمة الشركات عدة قواعد يجب أحدد دليل قواعد ومعاي

 مجلس الإدارة ) نسبة الأعضاء غٌر التنفٌذٌٌن(: ستقلال*إ

-Outsiders Or Nonدارة من اير التنفيذيين جب أن تكون أالبية أعضام مجلس الإإنه ي     

Executive Directors (NEDS) ل ثلث الأعضام كحد أدن  مستقلينوالمستقلين أو عل  الأق، 

عن المستثمرين بوضع الخطة الإستراتيجية للشركة و الت   دارة يقوم نيابةً مجلس الإ نحيث أ

تعكس أهدافها ومساملة المديرين التنفيذين ومحاسبتهم عن آدابهم لتحقيق تلل الأهدا  وتحقيق 

دارة ستق ل لمجلس الإعطام درجة كافية من الإإف  وجوب  مصالح المستثمرين وهذا هو السبب

 وفصلهم إذا لم يحققوا الآدام المطلوب. نيتمكنه من رقابة المديرين التنفيذي

 حجم مجلس الإدارة: * 

عتبار عند بنام مجلس الت  يجب أخذها ف  الإ ةامل الهاميعتبر حجم مجلس الإدارة من العو      

عتبار عن خمسة أعضام ؛ مع الأخذ ف  الإ يجب ألا يقل عدد أعضام مجلس الإدارةو، دارة فعال إ

م يفضل تقليل عدد أعضاو  ،حجم الشركة وحجم عملياتها وطبيعة بيبة العمليات الت  تعمل بها 

 .مجلس الإدارة إلي أقل عدد ممكن

 ستقلالٌة رئٌس مجلس الإدارة:إ*

خ العضو  CEOيجب الفصل بين مهام منصبي ربيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الأول        

ثر عل  فعالية نتقادات كثيرة حيث أن ذلل يإإعملية الجمع بين المنصبين بوبلت المنتدبخ، ولقد ق

دارة التنفيذية لأن من ضمن مهام المجلس هو الحكم علي آدام الإدارة عل  الإ ةداررقابة مجلس الإ

يل إلي معاقبة التنفيذية ومكافآتها أو عقابها، فإذا جمع ربيس مجلس الإدارة بين المنصبين فلن يم

( وتقرير 2996ى)الب هو الفصل بين المنصبين كما نادى بذلل تقرير كادبورتجاه الأالإنفسه، و

 (.  2999قتصادى والتنمية )منظمة التعاون الإ

  :لجنة المراجعة -2
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هتمام من كمة الشركات والتي حظيت بفابق الإإحدى الآليات الهامة لحو لجنة المراجعة تعتبر      

من أدوات حوكمة  ةتلعبه لجان المراجعة كؤدا ذلل للدور الذى وت العلمية المتخصصة الهيبا

، وهي لجنة  الشركات في زيادة الدقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات

وتتكون من عدد لا يقل عن ث ثة أعضام مستقلين ؛أحدهم خبير  منبثقة من مجلس إدارة الشركة

ن ف  حالة عدم توافر يو يجوز أن تضم اللجنة أعضام اير تنفيذي يةف  الشبون المالية و المحاسب

العدد الكاف  من المستقلين ، وتكون مهمتها مراجعة كل من نظم الرقابة و المراجعة الداخلية و 

 .عمل إدارة الرقابة الداخلية و أى مهام أخرى يوكلها لها المجلس

  المراجعة الداخلٌة: -3

 هي المسبولة عن نظام الرقابة الداخلية المطبق داخل الشركة، لما ادارة المراجعة الداخلية تعتبر

لها من تؤثير مباشر علي جميع عمليات الشركة المالية والغير مالية، وتقوم المراجعة الداخلية 

 ة ككل ،دارة المخاطر وفعالية الرقابة الداخليإدارة ولجنة المراجعة من أجل الإ بالعمل مع مجلس

ومن المحتمل أن تكون المراجعة الداخلية ه  الوظيفة الوحيدة داخل المنظمة الت  يكون لها فهم 

ولذلل فإنه من الصعب أن نجد منظمة كبيرة ليس بها مراجعة داخلية.  عميق بالمخاطر والرقابة ،

 (291،ص 6005)عبد العال،

 

 المبحث الثانى

 خطرالرقابة

 :مقدمة

نط ق ربيسية وهي دراسة الرقابة الداخلية إيبدأ من نقطة  هالمراجع بواجباته المهنيإن قيام       

له والأساس الذي يرتكز عليه لتقدير خطر  ةبة الداخلية نقطة البداية بالنسبوتقييمها، حيث تعد الرقا

 الرقابة ومن ثم في إعداده لبرنامج المراجعة وفي تحديد كمية الإختبارات التي سيقوم بها.

 مفهوم خطر الرقابة:    

( بؤنهخ خطر وجود خطؤ جوهري في رصيد 600لقد عرفه معيار المراجعة الدولي رقم )

خرى، وهذا الخطؤ حساب أو مجموعة معام ت إما منفردة أو مدمجة مع ايرها من الأرصدة الأ
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       المناسبخ.كتشافه أو تصحيحه بواسطة نظام الرقابة الداخلية في الوقت إلا يتم منعه أو 

 (77ص ،6020، (600)معيار المراجعة الدول )

وخطر الرقابة هو خطر داخلي ولا يستطيع المراجع أن يإثر علي درجة هذا الخطر بل 

المراجعة شؤنه شؤن الخطر الطبيعي، وعلي المراجع أن يقيمه لتحديد القدر المطلوب من إجرامات 

 وي المقبول.كتشا  إلي المستالمطلوبة لتخفيض خطر الإ

الرقابة الداخلية في  ويتم تقييم هذا الخطر بواسطة المراجع كنتيجة لتقييم مدي كفامة نظام

 ةبصور ةن الرقابة الداخلية مصصمأعتقاده إ؛ فف  حالة  كتشا  الأخطام الجوهريةإمنع حدوث و

عتقاده أن إم بمستوى أقل ؛ أما ف  حالة قينحو سليم فإن مخاطر الرقابة تُ  وتم تنفيذها عل  ةجيد

 ( 20،ص6006)الججاوى، تصميم الرقابة اير جيد فإن مخاطر الرقابة تكون بمستوى أعل .

هو  لرقابة الداخلية و المحافظة عليهوفي الحقيقية أن المسبول عن تصميم و تطبيق نظام ا

إعداد القوابم المالية بشكل  نساس علة في الأإدارة المنشؤة وليس المراجع، لأن المنشؤة هي المسبو

ن تسعي لتصميم نظام أعليها، لذلل فعلي إدارة المنشؤة يتمشي مع المبادئ المحاسبية المتعار  

الأخطام من  همن إعطام تؤكيد معقول وليس مطلق بؤن القوابم المالية خاليمكنه رقابة داخلية يُ 

مبدأ التكلفة والعابد من  النظام الرقابي مراعيةً دارة يجب أن تصمم هذا الجوهرية ، وعلي ذلل فالإ

 (259،ص--هذا النظام .)السابح،

لتزام بها من قبل ميم وتطبيق الرقابة الداخلية والإفخطر الرقابة دالة عل  مدى فعالية تص

، ومع ذلل مهما كان تصميم  ةالت  تهدد تحقيق أهدا  المنشؤ ارة لمواجهة مخاطر النشاطدالإ

بة الداخلية جيداً فؤنه يقلل من مخاطر الأخطام الجوهرية ف  البيانات المالية دون وتطبيق الرقا

التخلص منها وذلل بسبب القيود الطبيعية للرقابة الداخلية ؛ ولذلل لا مفر من وجود خطر الرقابة. 

 (89،ص6020( ،600)معيار المراجعة الدول  )

تزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشاة محل ولذلل يقوم المراجع بإختبارات الإلمام و مدي الإل

المراجعة لتقييم هذا الخطر و في حالة عدم وجود مثل هذا التقييم فينبغي علي المراجع أن يفترض 

الرقابة الداخلية، وتقدير خطر الرقابة أحد المكونات  تقييمالرقابة مرتفع ، ويعد كل من أن خطر 

حيث خطر الرقابة يمثل أحد عناصر نموذل خطر المراجعة  الأساسية في نموذل خطر المراجعة

 (111،ص6009) أرينز،ولذلل نتعرض بالتفصيل لنموذل خطر المراجعة. 
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 آلٌات حوكمة الشركات و خطر الرقابة:

تتضمن حوكمة الشركات عدد من الآليات سو  يتم تناولها من حيث ع قتهم بخطر الرقابة وذلل 

 -عل  النحو التال  :

 

 

 

 دارة و خطر الرقابة:مجلس الإ (1)

 ؛ق السليم لمبادىم حوكمة الشركاتدارة فعال يعتبر نقطة البداية ف  التطبيإن بنام مجلس إ     

فهو يضمن المحافظة عل  تطبيقها و السع  الدابم لتطويرها لك  يت بم مع التغيرات ف  بيبة 

 (69،ص6008الأعمال. )سليمان،

من خ ل القيام بمهامه  هدارة يتم تقييم فعاليتالشركات فإن مجلس الإكمة وف  ظل مفهوم حو    

الإشرافية والرقابية ، ويعتبر نظام الرقابة الداخلية بالشركة بمثابة خط الدفاع الأول الذى يحم  

 مصالح المساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.

لعملية انتال المعلومات المالية الت   ةخلية هو النظام الذى يوفر الحماين نظام الرقابة الداأحيث    

الفعالية لأنشطة وأيضاً المعلومات المتعلقة بالكفامة و، دارة عتماد عليها من قبل مجلس الإن الإمكيُ 

ن ازدياد حالات الإف س و الفشل المال  أام باللوابح والقوانين ، ولا شل لتزودرجة الإ، الشركة 

ونة الأخيرة أدى ال  الإهتمام بؤنظمة الرقابة الداخلية للعديد من الشركات الأمريكية ف  الأ

 فعال. تجاه لتطبيق حوكمة الشركات مما لها من دور رقاب الإ بالشركات عن طريق

 (267،ص6008)سليمان،

ن المشرع ركز عل  أجد ونظراً لأهمية الدور الذى تلعبة نظم الرقابة الداخلية بالشركات ، ن     

شرا  عليها ويظهر ذلل ف  العديد من النظم و ابط للرقابة الداخلية و الإة و ضونظمأأهمية وضع 

عن الهيبة العامة للرقابة المالية حيث نصت عل   ةمنها لابحة حوكمة الشركات الصادراللوابح و 

 و تتمثل ف  التال  : دارةالوظائف الأساسٌة لمجلس الإيد من العد
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ض المحتملة لكل من معالجة حالات التعاروضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح و  -2

دارة التنفيذية و المساهمين ، ويشمل ذلل إسامة إستخدام أصول دارة و الإأعضام مجلس الإ

 الشركة و مرافقها، وإسامة التصر  الناتج عن التعام ت مع الإشخاص ذوى الع قة .

نظمة ذات الصلة بإعداد التقارير التؤكد من س مة الأنظمة المالية و المحاسبية ، بما ف  ذلل الأ -6

 المالية .

دارة المخاطر ، وذلل من خ ل تحديد التصور العام من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإ التؤكد -1

 عن المخاطر الت  قد تواجه الشركة و طرحها بشفافية.

 المراجعة السنوية لفعالية إجرامات الرقابة الداخلية ف  الشركة. -4

مة و ضوابط للرقابة الداخلية نظأدارة ف  وضع خ ل الوظاب  الأساسية لمجلس الإ ومن

ة بالمنشؤة ، وبالتال  يإدى إل  شرا  عليها يعمل عل  كفامة وفعالية نظام الرقابة الداخليوالإ

 نخفاض خطر الرقابة.إ

 ( لجنة المراجعة و خطر الرقابة:2)

خفاقات ات العلمية الدولية وخاصة بعد الإالهيب حظيت لجان المراجعة بإهتمام بالغ من     

لدور الذى تلعبه إل  ا هتمامالشركات العالمية و يرجع هذا الإ والإضطرابات المالية ف  كبرى

من مجلس إدارة  ةمنبثق ةجنلحوكمة الشركات ، وه  ل ةحدى الآليات الهامإان المراجعة كلج

اير التنفيذيين الذين لديهم خبره ف  مجال  المستقلين و الشركة و يقتصر عضويتها عل  الأعضام

 ( 90:88،ص ص6008المحاسبة و المراجعة.)سليمان،

تختص لجنة المراجعة ف  هذا الصدد بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية لتحقيق فعاليتها و العمل      

ات الكفيلة بمنع عل  تحسينها و تطويرها بشكل مستمر والتحقق من ان هذه النظم توفر الضمان

تقديم الإقتراحات و ،حدوث الأخطام و المخالفات ووضع الضوابط الت  تكفل إكتشافها فور حدوثها

      الم بمة ف  هذا الشؤن بصورة تإدى إل  زيادة فعالية و جودة عملية الرقابة الداخلية.

 (109،ص--)نصر،

عتبار نوعين ظابفها لابد وأن تؤخذ ف  الإدام والمراجعة عند قيامها بآ ةة إل  ان لجنشاروتجدر الإ

 -من المخاطر وه :

  تإثر عل  الإدارة و وه  الت  تتضمن الظرو  و الأحداث الت مخاطر بٌئة الرقابة الداخلٌة : -

 دارية وهذا بدوره يقلل خطر الرقابة.الرقابة الإ



18 

 
 

الت  تتضمن ظرو  النشاط و التشريعات و القوانين وبيبة الأعمال  : مخاطر بٌئة الرقابة الخارجٌة -

 (107،ص--وهذا بدوره يقلل الخطر الطبيع . )نصر،

ف  الولايات المتحدة الأمريكية ف   ةابة المحاسبية عل  الشركات العامشار مجلس الرقأو قد 

م فعالية و كفامة هيكل م إل  أهمية دور لجان المراجعة ف  دع6004المعيار الثان  الصادر عام 

 (             126،ص--الرقابة الداخلية عل  إعداد القوابم و التقارير المالية. )نصر،

ن وجود لجنة المراجعة ف  أى شركة يترتب عليه الحد من حالات الغش         أمما سبق نجد 

 نخفاض خطر الرقابة. إة الداخلية ، وبالتال  يإدى إل  والت عب ويزيد من فعالية نظم الرقاب

 

 (المراجعة الداخلٌة و خطر الرقابة:3)

المراجعة الداخلية تعتبر جزماً من نظام الرقابة الداخلية ككل ، ف  يوجد نظام سليم للرقابة      

الداخلية بدون وجود إدارة للمراجعة الداخلية ، حيث تعتبر المراجعة الداخلية إحدى فروع الرقابة 

صدارات داخلية ؛ فإن العديد من الإراً لأهمية الدور الذى تلعبه إدارة المراجعة الالداخلية ، و نظ

المهنية وأفضل الممارسات ف  الشركات العالمية أكدت عل  أهمية إنشام إدارة للمراجعة الداخلية 

 (217،ص6008)سليمان، .ى الآليات الهامة لحوكمة الشركاتكؤحد

نشاط تقويم  مستقل داخل  :خليين فإن المراجعة الداخلية ه طبقاً لتعري  مجمع المراجعين الدا 

         المنظمة لحمايتها ويهد  إل  فحص و تقييم كفاية وفعالية نظم الرقابة داخل المنشؤة.

(                                                                           262،ص6005)محمد،نق عًن

ف  توفير تقييم للجوانب الرقابية ف  الشركة من خ ل  اسى للمراجعة الداخلٌةالهدف الأسيتمثل 

 (60:27،ص ص6007دليل القواعد التنفيذية للحوكمة،) -:الوظائف التالٌة

الأنظمة ، وأنها مناسبة للشركة تقييم نظم الضبط الداخل  و المحاسب  وذلل للتؤكد من س مة تلل  -2

 مستمر. قتراح أى تحسينات عليها بشكلإو

قتراحات بالتعدي ت وتقديم الإاكتشا  نقاط الضع  أو النقص ف  النظم و الإجرامات المستخدمة  -6

 و التحسينات ال زمة.

 وهذا بدوره تحسين بيبة الرقابة . ةين للسياسات و الإجرامات المرسوملتزام الموظفإمراعاه  -1

للرقابة الداخلية بما يكفل للشركة حماية أصول الشركة عن طريق وضع و تنفيذ النظم السليمة  -4

 ستخدام.إخت س أو أهمال أو سوم إأى ت عب أو  حماية أصولها من
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  التحقق من صحة البيانات المحاسبية . -5

ن إدارة المراجعة الداخلية من خ ل قيامها بوظابفها الأساسية يدعو ف  حد ذاته إل  أمما سبق نجد 

و عناية ويدعو أيضاً إل  تقليل فرص إرتكاب  ةبواجباتهم بكل دقعاملين بالشركة قيام جميع ال

نظمة الرقابة الداخلية أالرقابة نتيجة لفاعلية و كفامة  الغش إل  الحد الأدن  و بالتال  ينخفض خطر

 المطبقة.

 

 

 

 المبحث الثالث

 الدراسة التجرٌبٌة

 -منهجٌة الدراسة :

 ولاً : صٌاغة فروض الدراسة:أ

 -:التالي ضمشكلة البحث فقد تم صيااة الفر الت  تضمنتها سإال البحث من خ ل ال

قتصاديات المتقدمة والناشبة خ ل العقود ق حوكمة الشركات ف  العديد من الإتجاه نحو تطبين الإإ

قتصادية والأزمات المالية سو  تعمل عل  تقوية نهيارات الإلقليلة الماضية خاصة ف  أعقاب الإا

باعتبار أن حوكمة الشركات مدخل معاصر  ةمراقبة مشدد ةالداخلية للشركات وتوفير حزمابة الرق

  ل فقد تم صيااة لإحكام الرقابة بما ينعكس ف  النهاية عل  عملية تقدير خطر الرقابة ، لذل

 -ساسى( التالى:الفرض العدمى )الأ

ة تبعاً لمستوى تطبٌق " لا ٌوجد اختلاف معنوى بٌن تقدٌر المراجع الخارجى لخطر الرقاب

 الحوكمة فى الشركة "

ت      قة بين مستوى تطبيق حوكمة الشركاجرام ) دراسة تجريبية ( للتحقق من وجود ع إ ويتم 

دارة و لجنة المراجعة و المراجعة الداخلية (عل  تقدير المراجع لخطر ) آثرخصابص مجلس الإ

 الرقابة مع تثبيت الآليات الاخرى.

 -صٌاغة الفروض الفرعٌة التالٌة :وبذلك ٌتم 

 :ولالفرض العدمى الأ
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ى فعالية مجلس خت   معنوى بين تقدير المراجع الخارج  لخطر الرقابة تبعاً لمدإخ لا يوجد 

 دارة )فعال /اير فعال(خالإ

دارة لكونه وذلل تبعاً لمدى فعالية مجلس الإ ين فرعيينل  فرضإن هذا الفرض سينقسم وي  حظ ا

 /اير فعال(.)فعال 

 :ثانىالفرض العدمى ال

خت   معنوى بين تقدير المراجع الخارج  لخطر الرقابة تبعاً لمدى فعالية لجنة إخ لا يوجد 

 المراجعة )فعاله /اير فعاله(خ

لمدى فعالية لجنة المراجعة لكونها )فعاله  ين فرعيين وذلل تبعاً ل  فرضإان هذا الفرض سينقسم 

 /اير فعاله (.

 :ثالثالالعدمى العدمى 

خت   معنوى بين تقدير المراجع الخارج  لخطر الرقابة تبعاً لمدى فعالية ادارة إخ لا يوجد 

 المراجعة الداخلية )فعاله /اير فعاله(خ

دارة المراجعة إلمدى فعالية  وذلل تبعاً  ن فرعيين ايضاً ل  فرضيإالفرض سينقسم  وي  حظ ان هذا

 فعاله(.الداخلية لكونها )فعاله /اير 

 ثانٌاً: المشاركون فى التجربة :

سنوات( وذلل  20يشارل ف  التجربة عينة من مراجع  الحسابات الخارجيين )خبرة لا تقل عن 

ساتذة المراجعة بالجامعة وممارسين أالعينة مجموعة من بمحافظت  القاهرة والشرقية وتضم 

 للمهنه.

 جراءاتها :إثالثاً: تصمٌم التجربة و

يين من التطبيق التجربة عل  وجود ث ث عوامل ) ث ث متغيرات مستقلة( ولكل منها مستوتقوم  -2

دارة ويكون له مستويين من التطبيق )فعال/ و اير ول عن خصابص مجلس الإويعبر المتغير الأ

مستويين من التطبيق )فعال/ واير  فعال ( ويعبر المتغير الثان  عن  لجنة المراجعة ولها ايضاً 

(  ويعبر المتغير الثالث عن المراجعة الداخلية وتكون )فعالة / واير فعالة ( وبذلل ليشكل فعال 

 ثمان  حالات افتراضية .
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ل  ) أربعة وأربعة( حيث قام كل مشارل بؤربعة حالات فقط وذلل إ يةتم تقسيم الحالات الثمان -6

ى مهن  سليم ومعبر عن بغرض عدم افتقاد المراجع لتركيزه عند تقييم الحالات ويكون هنال رأ

 التقييم الحقيق  للحالة موضع التقييم.

أى تكون دارة ،ول وهو خصابص مجلس الإالات عل  حسب المتغير المستقل الأتم تقسيم الح -1

دارة اير خرى يكون بها مجلس الإدارة فعال والأربع حالات الأأربعة حالات بها مجلس الإ

 فعال.

 60من عدد ةالبحث مكون ةالمشاركين ف  التجربة  وتكون عينالمعملية( عل   تتم توزيع )الحالا -4

 من الحالات فقط . ةيقوم بتقدير خطر الرقابة ف  أربعمراجع وكل منهم 

للحالات  ةبالنسب ةالت  تعبر عن خطر الرقاب ةلمهمة التجريبية وه  تقييم الدرجأدى المشاركون ا -5

 مامهم .أ ةالمرفق ةفتراضيالإ

 الحالات التجرٌبٌة:رابعاً: تصمٌم 

( وذلل يعبر عن وجود ث ث 2x2x2تم تصميم الحالات التجريبية الثمانية تصميم عامل  )

 متغيرات مستقلة كل منها لها مستويين من التطبيق )فعال/اير فعال(.

ن ويتمتعون بمهارات أعضامه من المستقلين و اير التنفيذي أالبدارة الفعال *ويكون مجلس الإ

 شهر.ث ثة أ يلية ، و ينعقد اجتماعة مرة كلفنية و تحل

دارة من التنفيذين، و ينعقد مجلس الإ ه أعضام % من60دارة اير الفعال يكون *أما مجلس الإ

 .شهرأ ستةمرة كل 

% 80ين،و اير التنفيذن من المستقلي الة بؤن جميع أعضامها*كما تم توصي  لجنة المراجعة الفع

 مرة كل شهر.تمع اللجنة الشبون المالية والمحاسبية ، وتجمن أعضامها لديهم خبره ف  

% فقط من أعضامها 60ن ،% من أعضامها من التنفيذي60*ولجنة المراجعة اير الفعاله يكون

 . رشهأمرة كل ث ثة  لديهم خبره ف  الشبون المالية و المحاسبية ، وتجتمع اللجنة دورياً 

% من 80ستق ل تنظيم   وإله بؤن يكون لديها لداخلية الفعادارة المراجعة اإ*وتم وص  

المراجعين الداخليين لديهم تؤهيل مهن  جيد، ولديهم المعرفة الكافية لتحديد مإشرات الت عب ، 

 ولديها خطة لمتابعة و تقييم فعالية برنامج جودة عملية المراجعة الداخلية . 
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% فقط من 60ستق ل تنظيم  ، وإلديها  فه  لا يوجد ةرة المراجعة الداخلية اير الفعالداإ*أما 

المراجعين الداخليين لديهم تؤهيل مهن  جيد، و لا يوجد لديها خطة لمتابعة و تقييم فعالية برنامج 

 جودة عملية المراجعة الداخلية .

*وهذه المواصفات الت  تم توصيفها للمتغيرات المستقلة الث ثة فيما يعبر عن فعاليتها أو عدم 

 .فعاليتها 

الرقابة ويتم قياس هذا المتغير *ويوجد متغير تابع وهو ثابت من فرض لآخر و هو تقدير خطر 

( 6( تعبر عن خطر منعدم ، و القيمة رقم )2ستخدام مقياس ليكرت الخماس  حيث أن القيمة )إب

( تعبر 4( تعبر عن خطر متوسط ، و القيمة )1تعبر عن خطر منخفض إل  حد ما ، و القيمة )

 ( تعبر عن خطر مرتفع جداً.5خطر مرتفع إل  حد ما ، و القيمة )عن 

 

 حصائى المستخدم:الأسلوب الإ خامساً:

حصابية لبيانات الدراسة و لإجرام التحلي ت الإ SPSSحصاب  ستخدام التحليل الإإامت الباحثة بق 

 Univariate Analysis of Varianceختبار إستخدام إختبار فروض الدراسة ، و ذلل بذلل لإ

(Manova وذلل لبيان هل هنال )ثر لمدى فعالية آليات حوكمة الشركات عل  تقدير المراجع أ

 ، وبذلل تكون صيااة فروض البحث عل  النحو التال : الخارج  لخطر الرقابة

 الفرض الأول:

 6= س 2س ( :0)ص فرض العدم

 6س ≠2(: س2الفرض البديل)ص

 الفرض الثانى:

 6= ع 2( :ع0)ص فرض العدم

 6ع ≠2(: ع2الفرض البديل)ص

 الفرض الثالث:

 6= ل 2( :ل0)ص فرض العدم

 6ل ≠2(: ل2الفرض البديل)ص

 حٌث

 فعال. ةدار: تمثل مجلس الإ2س
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 اير فعال. ةدار: تمثل مجلس الإ6س

 : تمثل لجنة مراجعة فعالة.2ع

 : تمثل لجنة مراجعة اير فعالة.6ع

 دارة مراجعة داخلية فعالة.إ: تمثل 2ل

 دارة مراجعة داخلية اير فعالة.إ: تمثل 6ل

 α  =5%مستوى المعنوية 

 

 

 

 

 ختبار الفروض و تحلٌل نتائج الدراسة التجرٌبٌة :إاً: دسسا

 لإختبار فروض الدراسة Manova ) )نتائج تحلٌل إختبار

دلالة الاختبار  المحسوبة F قيمة المتغيرات

sig 

نتيجة 

 الأختبار

 معنوى 000. 3860.103 المقدار الثابت

 اير معنوى 522. 410. دارةمجلس الإ

 معنوى 000. 54.256 لجنة المراجعة

 معنوى 000. 185.256 المراجعة الداخلية

 اير معنوى 056. 3.692 ةالمراجع ةدارة*لجنمجلس الإ

 اير معنوى 424. 641. دارة*المراجعة الداخليةمجلس الإ

 اير معنوى 151. 2.077 المراجعة*المراجعة الداخلية ةلجن

 اير معنوى 873. 026. المراجعة*المراجعة الداخلية ةدارة*لجنمجلس الإ

 %   51.5معامل التحديد
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أكبر  ( و هو522.حيث مستوى الدلالة الإحصابية يساوى ) حٌث تم قبول الفرض العدمى الأول -

اير فعال( عل  تقدير  دارة كونه ) فعال أور عن أنه لا يوجد ع قة لمجلس الإوذلل يعب 0.05من 

 المراجع لخطر الرقابة.

وقبول الفرض البديل حيث مستوى الدلالة الإحصابية يساوى  تم رفض الفرض العدمى الثانى -

و ذلل يعبر عن أنه يوجد ع قة للجنة المراجعة كونها )فعالة أو  0.05( وهو أصغر من000.)

 اير فعالة( عل  تقدير المراجع لخطر الرقابة.

وقبول الفرض البديل حيث مستوى الدلالة الإحصابية يساوى  رفض الفرض العدمى الثالث تم - 

داره المراجعة الداخلية كونها عبر عن أنه يوجد ع قة لإو ذلل يُ  0.05( وهو أصغر من000.)

 المراجع لخطر الرقابة. )فعالة أو اير فعالة( عل  تقدير

دارة( )مجلس الإ قبولاً جزبياً فيما يتعلق بآليات الحوكمة وبذلك تم قبول الفرض العدمى الرئٌسى

 ورفضه فيما يتعلق بك ً من )لجنة المراجعة و المراجعة الداخلية( .

دارة و لجنة )مجلس الإ ةوجد تفاعل بين المتغيرات المستقلأنه لا ي وقد اسفرت النتائج أٌضاً عن: -

 فهو اير معنوى. 0.05( وهو أكبر من 056.)المراجعة( حيث مستوى الدلالة الأحصابية يساوى 

الداخلية( حيث مستوى  دارة والمراجعة)مجلس الإ ةوجد تفاعل بين المتغيرات المستقل_ لا ي

 فهو اير معنوى. 0.05( وهو أكبر من 424.حصابية يساوى )الدلالة الإ

الداخلية( حيث مستوى  )لجنة المراجعة والمراجعة ةوجد تفاعل بين المتغيرات المستقل_ لا ي

 فهو اير معنوى. 0.05( وهو أكبر من 151.حصابية يساوى )الدلالة الإ

 دارة ولجنة المراجعة والمراجعةالث ثة )مجلس الإ ةد تفاعل بين المتغيرات المستقل_ لا يوج

 فهو اير معنوى. 0.05( وهو أكبر من 873.حصابية يساوى )الداخلية( حيث مستوى الدلالة الإ

  حصائى آخر و هو:امت الباحثة بإختبار فروض الدراسة  بواسطة اختبار وقا

ن بي  الفروق  ختبار معنويةلإ  ( Whitney Test - Mann اختبار مان وايتن  الإحصاب  )

( )فعال/ايرفعال خت   جوهرى بين مستويين التطبيقإوسطين وذلل للتعر  عل  مدى وجود مت

المستقلة الت  تعبر عن مستوى تطبيق الحوكمة ف  تؤثيرهم عل  تقدير المراجع   ةللمتغيرات الث ث

 لخطر الرقابة.
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 -ختبار عن النتائج التالٌة:وقد أسفر الإ

 Whitney Test -Mannنتائج تحلٌل إختبار 

 ختبارنتيجة الإ sigختبار دلالة الإ zحصام الأختبارإ قيمة متغيرات الدراسة

 اير معنوى 691. -397.- دارةمجلس الإ

 معنوى 000. -5.152- لجنة المراجعة

 معنوى 000. -9.779- المراجعة الداخلية

 

 الفرض الأول : 

 0.05( و هو أكبر من 691.حيث مستوى الدلالة الإحصابية يساوى )  تم قبول الفرض العدم

) فعالية أو عدم خت   معنوى لتقدير المراجع لخطر الرقابة ف  حالة إعبر عن أنه لا يوجد وذلل يُ 

 دارة.فعالية( مجلس الإ

 الفرض الثانى:

( 000.وقبول الفرض البديل حيث مستوى الدلالة الإحصابية يساوى )  تم رفض الفرض العدم 

الرقابة ف  خت   معنوى لتقدير المراجع  لخطر إعبر عن أنه يوجد و ذلل يُ  0.05وهو أصغر من

 حالة ) فعالية أو عدم فعالية ( لجنة المراجعة.

 الفرض الثالث : 

( 000.وقبول الفرض البديل حيث مستوى الدلالة الإحصابية يساوى )  تم رفض الفرض العدم

 خت   معنوى لتقدير المراجع لخطر الرقابة ف إعبر عن أنه يوجد و ذلل يُ  0.05وهو أصغر من

 المراجعة الداخلية. ةدارإفعالية (  حالة ) فعالية أو عدم

من نتائج ومحاولة تفسٌر أسباب قبول  هبتفسٌر ما توصلت إلٌمن العرض السابق تقوم الباحثة 

 -أو رفض هذه الفروض:

وى لتقدير خطر خت   معنإالأول وذلل يعن  أنه لا يوجد   تم قبول الفرض العدم -2

دارة، وتؤت  هذه النتيجة تختل  مع نتيجة مجلس الإالرقابة ف  حاله )فعالية أو عدم فعالية( 

ف  هذا  (WeeGoh,2008; Hoitash,2009; Johnstone,2010الدراسات السابقة مثل ) 

ستق ل مجلس إ( أنه يوجد ع قة طردية بين  WeeGoh,2008 ) المتغير حيث توصلت دراسة

ض خطر نخفاإفي الوقت المناسب مما يإدى إل   الإدارة وأص ح الضع  في الرقابة الداخلية
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رتباط بين إ( فقد توصلت إل  إنه يوجد ع قة Hoitash,2009) الرقابة المقدر، أما دراسة

ستق لية وقوة مجلس إالداخلية، وهي ع قة طردية بين  خصابص مجلس الإدارة و جودة الرقابة

( Johnstone,2010رقابة . أما دراسة )الإدارة وجودة الرقابة الداخلية وبذلل ينخفض خطر ال

كتشا  وع ل نقاط الضع  في الرقابة الداخلية إصلت إل  وجود ع قة إيجابية بين فقد تو

خت   النتيجة بفرض ان خطر إلس الإدارة. ومن رأى الباحثة أن وتحسينات في خصابص مجا

بيق ،حيث خت   بيبة التطإهو خلية من الممكن أن يكون سببه لية الرقابة الدااعالرقابة دالة لف

دارة ، وهذا يرجع إل  أن واقع التنفيذ الفعلي دارة لدى أعضام مجلس الإخت   الفكر وطريقة الإإ

منهما، في أن مجرد  :لأنظمة الرقابة الموضوعة، فإنه يدور حول أمرين/ يتبلور الأمر الأول

التصميم الك م لنظام الرقابة الداخلية لا يضمن التنفيذ الك م له، بمعني أنه من الضروري لكي 

أن يكون تصميمها وتنفيذها علي نفس المستوى من  ارها يجبت  أنظمة الرقابة الداخلية ثمتإ

اخلية التي تم تصميمها وتنفيذها في أن أنظمة الرقابة الد منهما :بينما يتبلور الأمر الثاني ؛ الكفامة

بمستوى ك م لا يمكن أن توفر لإدارة المنشؤة  التؤكيد المطلق بتحقيق الأهدا  الرقابية لها، حيث 

يتؤثر تحقيق مثل هذه الأهدا ، بالقيود المصاحبة والم زمة لأنظمة الرقابة الداخلية، والتي تتمثل 

لي أساسها القرارات المرتبطة بتلل الأنظمة، ليس أهمها في أن قناعات المسبولين والتي تتخذ ع

من الضروري أن تكون سليمة، وأن أنظمة الرقابة الداخلية قد تتدني درجة كفامتها، نتيجة نوع من 

الفشل البشري الناجم عن حدوث شا من الإهمال أو الخطؤ، وذلل إلي جانب ما هو معرو  أن 

ل بها من خ ل تواطإ شخصين أو أكثر، أو من أية أنشطة رقابية تعد عرضة للتجاوز والإخ 

 خاصة العليا للإجرامات الرقابية .ل تخطي بعض المستويات الإدارية خ 

ومن ناحية أخرى، فإن من أهم العوامل المقيدة لكفامة أنظمة الرقابة الداخلية قيام إدارة المنشؤة 

كلفة تلل الأنظمة، عن المنافع المتوقعة أو بإتباع مبدأ تحليل التكلفة والعابد، بما يقتضي عدم زيادة ت

المستمدة منها، وهو الأمر الذي علي الرام من أهميته وضرورته لدي القيام بعملية نظام الرقابة 

بنظام الداخلية ، يشتمل علي وجود صعوبة شديدة في القياس الدقيق للتكالي  والمنافع المرتبطة 

ات المنشآت، إلي وضع تقديرات بعضها كمي وبعضها يدفع بعض إدارالرقابة الداخلية، مما قد 

 نوعي، بما يستتبع الحد من كفامة أنظمة الرقابة الداخلية علي أرض الواقع .

خت   إيوجد  نهإوقبول الفرض البديل و ذلل يعن   الثان   تم رفض الفرض العدم -6

لمراجعة، وذلل النتيجة تتوافق معنوى لتقدير خطر الرقابة ف  حالة ) فعالية أو عدم فعالية ( لجنة ا
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ن جودة الرقابة الداخلية ترتبط عكسياً مع خطر الرقابة أبج الدراسات السابقة جميعاً حيث مع نتا

 ةبة ، ومن رأى الباحثة هذه النتيجنخفض خطر الرقاإ ةتسمت الرقابة الداخلية بالجودأا المقدر فكلم

شتمالها امن حيث عدد أعضابها، أو من حيث  ترجع إل  إن طبيعة تكوين لجان المراجعة، سوام

، أو من حيث توافر ير المديرين التنفيذين ا المستقلين أو علي أعضام من مجلس الإدارة من

لدي كافة أعضابها، وتوافر الخبرة المحاسبية والمالية المتخصصة  عامةً الخبرة المحاسبية والمالية 

ل اللجان يكون لها ق لية والموضوعية لدي مثل تلستأو بعض أعضابها، وكذلل توافر الإ لدي أحد

 عةقيام لجان المراجوذلل من خ ل تجاه كفامة آدام أنظمة الرقابة الداخلية، إأثر جوهري في 

دى في التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية بالمنشؤة وفعالية تصميمها بما يإ ل بدورها الأص

المالي، وإكتشافها فور وقوعها، وتقويم حقيقة تنفيذ وآدام  حتيالصعوبة وقوع الأخطام والغش والإ

تلل الأنظمة، والإستعانة بآرام من تري ضرورة تكليفهم بالإستشارات المتخصصة، من الخبرام 

دارة المنشؤة ، مما إرتقام بكفامة تلل الأنظمة لمجلس ستقلين، وتقديم توصيات الإوالمستشارين الم

رتقام بدرجة كفامة مثل تلل الأنظمة الرقابية وبالتبعية تدعيم والإمل بشكل فعال وك م علي يع

 إنخفاض خطر الرقابة لدى المنشؤة.

خت   إيعن  أنه يوجد  الثالث وقبول الفرض البديل و ذلل  تم رفض الفرض العدم -1       

لية، وذلل يتفق المراجعة الداخ ةة ) فعالية أو عدم فعالية ( إدارمعنوى لتقدير خطر الرقابة ف  حال

المراجعة  ةبج هذه الدراسة إل  أن تحسين جود(  حيث توصلت نتا6008مع دراسة )كامل ،

ومن رأى  حكام الرقابة عل  المنشؤة و تدنية المخاطر الت  تتعرض لها ،إالداخلية يإدى إل  

تقييم للجوانب دارة ف  توفير طبيعة الدور الت  تقوم به هذه الإالباحثة أن هذه النتيجة ترجع إل  

الرقابية ف  المنشؤة وتقييم نظم الضبط الداخل  والمحاسب  والتؤكد من أنها سليمة و أن هذه النظم 

جرامات الت  قاط الضع  أو النقص ف  النظم والإكتشا  نإالأنسب للمنشؤة وأنها تعمل عل   ه 

دى ذلل عل  يإمما  ال زمة،قتراح التعدي ت و التحسينات إوقيامها عل  ، تستخدمها المنشؤة 

 نخفاض خطر الرقابة المقدر لديها.ة داخل المنشؤة مما يإدى بدورة لإتقوية أنظمة الرقابة الداخلي

 المراجع

 المراجع العربٌة

 أولاً :الكتب
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، ترجمة محمد عبد        المراجعة مدخل متكامل""، 6009أرينز، ألفين؛ لوبل، جيمس،  -2

 .، السعودية  ، الرياضللنشر أحمد حامد حجال ، دار المريخ ؛ القادر الديسطي

" حوكمة الشركات، ودور أعضاء مجالس الإدارة          ، 6008سليمان، محمد مصطفي،  -6

 سكندرية.الإ ، الدار الجامعية والمدٌرٌن التنفٌذٌٌن"
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